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إن ظاهرة الفساد الإداري من بين المشاكل الي أجمعت تقارير الخبراء الدوليين على ضرورة معالحتهاء فالفساد أصبحت ظاهرة عالمية أكثر منها 
حلية» ولقد اثر على إستقرار الاقتصاد الجزائر ي بصفة عامة والقطاع المصريي بصفة خحاصة وهو ما دعا الجزائري إلى وضع ضوابط وقواعد 
ردعية لمكافحة الفساد. 

فلقد حازت قضية الح وكمة على قدر كبير من الاهتمام والعناية من طرف السلطات الاسرافية و الرقابية و المنظمات الدولية و ايضا قكاع 
اللصارف »سواء على المستوى الاقليمي و الدولي. 

ومن خلال هذه المداحلة سنحاول تناول الفساد الاداري من حيث الماهية والانماط وكيفية تطبيق مبادئ الح وكمة المصرفية بالشكل الملائم ثم 
واقع الحوكمة المصرفية في الجزائر ومدى مساحتها ي الحد من ظاهرة الفساد الاداري. 

الكلمات المفتاحية: الفساد الاداري» الح و كمة المصرفيةءالقطاع المصرق الحزائري. 

تمهید: 

لقد ادى تحرير القطاع ال مالي و المصرق ٠و‏ التقلبات ال شهدا الاسواق المالية وزيادة حدة المنافسة »الى تعرض البنوك الى خاطر و تحديات 
حديدة نما يستلزم قيام البنوك بتبي طرق ابتكارية لادارة اعماهها و المخاطر المصاحبة هاء ذلك حي تستطيع الحافظة على بقائها في السوق و 
تصمد امام المنافسة »و من الملاحظ ان زيادة التوحه نحو اليات السوق من قبل البنوك» حعل هناك توجها نحو تغيير اساليب الادارة و قواعد 
اللاشراف المصرق »عا يتضمن سلامة الاداء اللصرق و حاية مصاح جميع الاطراف ذانت الصلة بنشاط البنك ١ال‏ الإطار الذي يحكم العلاقة بين 
ختلف الاطراف و يضمن حاية مصالحها اصبح يعرف بالج وكمة. 

ولقد حاز موضوع الح وكمة على قدر كبير من اهتمام و عناية السلطات الاشرافية و الرقابية و المنظمات الدولية وايضا قطاع البنوك»سواء 
على المستوى الاقليمي او الدولي. 

ومع تصاعد حالات الفشل و الفساد الاداري الذي منيت به العديد من البنوك و المؤسسات على مستوى العام قي الاونة الاحيرة فقد ارحع 
احللون السبب الرئيسي همذا الفساد الى افتقار البنوك و الشركات الى القواعد الجيدة لادار تما »ما ساهم في سهولة التلاعب في الحسابات و 
اتخاذ قرارات غير رشيدة وغياب الرقابة و المتابعة من قبل المساهمين و اصحاب المصالح »الامر الذي دفع بالمؤسسات للمالية الدولية الى وضع 
محموعة من المعايير و القواعد الى تكفل حسن الاداء و توفر الرقابة القوية و ذلك تحت عنوان"الحكم الجيد او الراشد"»و لم تتوقف المؤسسات 
المالية عن هذا الحد بل حصصت التمويل اللازم لنشر الوعي بمذه القواعد و اخحراجها الى حيز التنفيذ. 

و انطلاقا من أهمية الحو كمة المصرفية للحد من الفساد الاداري »سنحاول من خلال هذه المداحلة الاحابة على السؤال الرئيسي التالي: كيف 
يعكن ارساء و دعم الح وكمة في القطاع المصرق الجزائري للحد من الفساد الاداري؟. 

و للاجابة على هذا السؤال قمنا بتقسيم هذه المداحلة الى امحاور التالية: 

احور الاول:الفساد الإداري و مظاهره في الجزائر 

احور الغاي: الح وكمة في القطاع المصرنقي 

احور الغالث:واقع تطبيق الح وكمة قي الجهاز المصرقي الجزائري 

الحور الأول:الفساد الإداري و مظاهره في الجزائر 

لقد كشف تقرير مؤسسة الشفافية الدولية لعام 2006 عم موقع بعض الدول العربية من سلم الحكم الصاح وسلم الفساد وقد تم ترتيب 
الدول العربية المحتارة للدراسة بين الرتبة 26 والرتبة 118 من بحمو ع الدول المختارة من العا م "ولقد صنفت المؤسسة الدول الي تحصل على 
أقل من 10/5 على سلم علامات الحكم الصاح في منطقة الفساد . 
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ومن حلال هذا الترتيب إحتلت الجزائر مرتبة متدنية حدا في ترتيب مد ر كات الفساد لمؤسسة الشفافية الدولية لسنة 2006 الصادر ببرلين 
حيث تحصلت على 3,1 نقطة من مبحموع 10 نقاط وهو ما يشير بصراحة إلى أن الجزائر من بين الدول الأكثر فسادا قي العام في جميع 
المحالات وعلى أعلى المستويات ليصبح أكبر ظاهرة نمدد دواليب الإقتصاد والإدارة إلى درحة أن المستثمر الأحبي بات يضعها ضمن الأعباء 
الإإضافية قي الزائر. 

1: مفهgوهم‏ الفس اد الإداري: 

أعطيت للفساد بوحه عام تعريفات عديدة تختلف في نظرها وطابعها وفلسفتها فمنها ما يوسع مضمونه ليربطه بالبعد الحضاري وما 

فيه من قيم وتقاليد ونظم عقائدية وسياسية وبيئية “ ومنها تعريفات أحادية بعل الفساد الإداري تتاج التسيب والفوضى أو إستجابة للحاجة 
والعوز أو رد فعل لأوضاع سياسية أو نفسية أو إحتماعية محددة ومنه جد أن الفساد قد عرف بصيغ عدة منها " الإنحراف الأحلاقي لمسؤولين 
تي الحكومة والإدارة واستغلاهم لمواقعهم وصلاحياتمم للحصول على كسب غير مشرو ع أو منافع يتعذر تحقيقها بطرق مشروعة' 

لكن التعريف المعتمد بهذا الصدد هو ذلك الذي إستخدمته لأول مرة مؤسسة البنك العالمي واعتمد في جميع الكتب وهو" إستخدام 

الوظيفة العامة لتحقيق المصلحة الخاصة" أو "الإستغلال السيئ للوظيفة العامة الرسمية من أحل تحقيق المصلحة الخاصة" في هذا المعن تندرج جميع 
ممارسات الإستغلال السيئ للوظيفة الحكومية أو الخاصة ومن ذلك العمولات»الرشاوي» التهرب الضريي »تريب الأموال» إفشاء الأسرار...!إے 


2 أس اب الف اد الإداري: 

أشار مؤشر مد ر كات الفساد لمؤسسة الشفافية الدولية لعام 6 إلى وحود علاقة قوية بين الفساد والفقر»وقال رئيس المنظمة ' 
هو جيت لا بيل " أنه على الرغم من مرور عقد من التقدم في وضع قوانين ولوائح لمكافحة الفساد لا كن نتائج اليوم تبين أنه لا بد من عمل 
كبير حن تتغير حياة فقر المواطنين بالعا م . 

فبالنظر إلى التقارير الدولية نجدها تم ركز إستفحال ظاهرة الفساد قي الدول المختلفة الفقيرة»أما الدول المتقدمة فقليلة هي التقارير 

والخطب الر”مية الي كانت تنشر حول فسادها الإداري . 

لكن في حقيقة الأمر أن العديد من حرائم الفساد الإداري الي كشف النقاب عنها في الأقطار النامية كانت تصدر هما من الأقطار 

المتقدمة عبر وكلاء الش ركات العملاقة والمتعددة الجنسيات ودوائر المخابرات وأحهزة التجسس بالدول المتقدمة وهكذا يصبح التقدم والتمدن 
مصدرا للفساد الإداري بعد أن كانوا يصفون الفساد من مات التخحلف والفقر بل أن الفساد العالمي الجديد " حعل العولة والفساد قي تزامن' 
3 

حكن إرحاع دوافع تنمي هذه الظاهرة في بحتمع دون آخر إلى: 

/ قصور القوانين والأنظمة في الردع والمعابحة 

ب/ غياب الواز ع الأحلاقي والديي 

ح/ إنتقاء أو تدي فعالية الرقابة 

رها الت اط ت عك اال عل ا 

ه/ التحفاوز والتسامح عن بض الحالات الخاصة 

وهي نفس الأسباب الي تندرج ضمن تفشي الظاهرة بالجزائر وهذا ما أكده التقرير الذي أصدره البنك العالمي والذي نشر على هامش 
الإحتماع السنوي لصندوق النقد والبنك العالميين بسنغافورة : بعنوان "قضايا نظام الإدارة العامة 2006 مؤشرات عالية لنظام الإدارة العامة" 
حيث أشار التقرير بصفة ضمنية إلى أن الجزائر وبلدان أحرى لها المسح لم تبدل أيضا الجهد الكاقي في حاربة الفساد على مدى السنوات 
العشر الأحيرة »كما أها لم تبدل أيضا الجهد الكاقي في محال إبداء الرأي والمساءلة أو حي في جال الفعالية الحكومية والحودة النوعية للأطر 
التنظيمية»وهي المقاييس الي يعتمدها خبراء البنك لقياس حودة الإدارة وحاربة الفساد خلال السنوات التسع الأخيرة . 
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وكشف التقرير أن الجزائر سجلت نقاطا ضعيفة جحدا “ في حال مكافحة الفساد لم تتعدى مايلى: 


5 ف ال ااا 

8 قي جل المساعلة 

3 في مجحل الفعاليية 

6 ف حال حودة الأطر التنظيمية 

3: اط (صوور الفساد الإداري وأدواتفه: 

توحد أهم الأنماط السلوكية المدانة و الى تعتبر فسادا إداريا إذا حاء فعلها بإرادة الفاعل المحترف أو تعد فسادا إذا حاءت إستجابة 

لتصرف خارحي مفروض أو محفز للموظف الذي لم يسبق له أن تعاطى الفساد. 

- الرشاوي: للرشوة قي القوانين الوضعية معان محددة» فهي قي أغابها تعد إتحار غير مشرو ع بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة» وتدفع 
االات الال ا 

- الحصول على حقوق أو مزايا باطلة 

- لإبطال واحبات أو إلتزامات مستحقة 

- لدفع ضرر أو حوف أو حطر واقع أو متوقع 

ولقد أكدت تفارير جمعيات مكافحة الرشوة في بعض الدول العربية إتساع رقعة الرشاوي ضمن الدوائر الحكومية» والرشوة ق الجزائر ملت 
كل الإدارات» فطعن في سلك القضاء وفي محال الصفقات العمومية مثلها في ذلك مثل كل الدول وهذا ما أكده تقرير منظمة الشفافية 
الدولية " مؤشر دافعي الرشاوي لسنة 2006 " و الذي أكد أن الرشاوي ما زالت منتشرة عبر العام من عمالقة التصدير في العام وذلك 
بالرغم من وحود قوانين دولية لتجرم ومكافحة هذه الممارسات بو يقيم مؤشر دافعي الرشاوي ميول شركات من أكبر ل3 دولة مصدرة 
بالعا م لدفع الرشاوي خار ج بلادها. 

ولقد أكد جيلالي حجاج رئيس الحمعية احزائرية لمكافحة الرشوة” وهي الفر ع الحلى لمنظمة الشفافية الدولية إستمرار تريب الأموال الجزائرية 
نحو الخارج بسبب ما وصفه بالإنتشار الرهيب لظاهرة الرشوة على كل المستويات» مقدرا حجم الأموال الي يتم ريبها سنويا إلى الخارج 
بأزید من 500 ملیون دولار. 

- العمولات مقابل ال صفقات : العمولة هي مقدار من الال ثل نسبة مئوية من قيمة عقد أو صفقة جحارية 
يبحصل عليها الموظف بالتوقيع عليها نيابة عن مؤسسته» ولقد أوضحت التحقيقات الي كشفتها بعض الأقطار عن فتح الش ر كات الكبيرة ال 
تتعاطى دفع هذه العمولات حسابات جارية في البنوك والمصارف الدولية لصا الموظفين الكبار الذين يقدمون مثل هذه الخيانات الي تسمى 
في لختهم بالخدمات 

- السرقات والإختسلاسات: ونجحدها أكثر إنتشارا في موظفي الحسابات وأمناء الخزائن و رحال الجبايية. 

- افش والادلي-سس : يرتبط الغش بكل أشكاله وصوره بالفساد سواء وقع قي المعاملات الإقتصادية أو 
لمدنية» لكن الشائع في أحهزة الإدارة العامة هو ما يهدف إلى تحقيق أغراضهم أو تمشية معاملانمم أوالتنصل من إلتزاماتمم أو زيادة أرباحهم 
غل تحخسات الر. 

- إسااءة إستع مال السملهطة: المقصود ها إساءة إستعمال الصلاحيات وإستغلال النفوذ الي تعطى هم 
( للموظفين) للنهوض .معسؤوليام بحكم الوظيفة الي يشغلومًا بصفتهم الشخصية. 

وتكون هذه الإساءة بالتعسف والتشدد في تمشية بعض المعاملات الي تخص شريحة ما. 
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 -‏ الإ :تنزاز: وهو نمط سلوكي آخر للفساد الإداري بمارسه بعض الموظفين وخاصة الأحهزة التحقيقية كالسجون 
واحاكم ونقاط المرور والتفتيش الصحي لإرغام من تشوب قضاياهم شائبة على دفع المبالغ النقدية أو تقد الأشياء العينية وإلا تعرضوا لفضح 
أعماحم والتوقيف. 

- التحيز والحباة: لطبقة ما ولإعتبارات عرقية أو عقائدية نما يؤدي إلى شق الوحدة الوطنية وغرس العداء والحقد ف 
النفوس وإضعاف تقتهم بازاهة الإدارة وعدالتها. 

- التقصير والفهمدر والإاسااءة المتعمدة للإدارة: وصوره إفشاء أسرار الإدارة» عدم الإلتزام بالوقت الر مي » عدم 
القيام بالوحبات الرسمية...إخ 

دايا الفففلول : إن المدايا وإن كان ظاهرها يدل على البراءة وحسن النية لكنها تؤدي في نتائجها إلى إفساد 
البعض دون قصد لأنه هناك من يصنفها على أمُا رشوة خحاصة إذا كانت ملغومة بقصد لذلك الأصوب في زماننا عدم قبوطها مطلقا إذا كانت 
مشبوهة نما يعرض الطرفين للضرر ودخول الفساد. 

احور الغاي:الحوكمة في القطاع المصرف 

1:ماهية الحوكمة في االقطاع المصرفي 

1-1:مفهوم الحو كمة في الجهاز المصرف 

حو كمة المصارف هي عبارة ججحموعة من الأنظمة والقوانين الى توفر المعلومات الصحيحة لكل الأطراف المتعاملة عن طريق الإفصاح والشفافية 
والوضوح ولإنحاح عملية الح وكمة يجب ممارسة سياسة الشفافية والإفصاح» فإذا م يحصل كل من المساهمون وأصحاب الصاح على المعلومات 
الصحيحة والكافية عن أداء اللصرف مثل النمو ف القوائم المالية وما يعترضه من مخاطر قد تؤدي الى اظطراب النظام المصرق» وتتم الح وكمة 
المصرفية من خلال الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة» وكذلك قد اقرت لحنة بازل مبادئ حوكمة المصارف بأحد بنود بازل 3» فهذه 
البادئ تتطلب ان يكون أعضاء جلس الإدارة مؤهلين تماما لمراكزهم وان يكونوا على معرفة باح وكمة وبالقدرة على إدارة العمل المصريٰ 
بجاح وكذلك المدراء التنفيذيين» فيجب على المصارف تطبيق مبادئ الح وكمة مع الالتزام بالإفصاح والشفافية حن تنخحفض درجة المخحاطر 
ويقل التعثر.“ 

كما تعن الح وكمة في الجهاز المصرق: مراقبة الأداء من قبل جحلس الإدارة والإدارة العليا للبنك» وحاية حقوق حلة الأسهم والمودعين» 
بالإضافة إلى الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلين الخارجيين» والي تتحدد من خلال الإطار التنظطيمي وسلطات افهيعة الرقابية. وتنطبق الحو كمة قي 
الجهاز الملصرق على البنوك العامة والبنوك الخاصة والمشتركة. 

ويعرف بنك التسويات الدولية الح وكمة ف المصارف بأما الأساليب الي تدار ها الملصارف من حلال مجلس الادارة والإدارة العليا وال تحدد 
كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل وحاية مصالح حلة الأسهم وأصحاب الصاح مع الالتزام بالعمل وفقا للقوانين والنظم السائدة وعا يحقق 
حاية ممصا المودعين 

|2 مبادئ الحو كمة فى القطاع المصرفي 

أصدرت لحنة بازل تقرير عن تعزيز الح وكمة ف المصارف عام 1999 ثم أصدرت نسخة معدله منه عام 2005 وف فيراير 2006 أصدرت 
نسخة محدثة بعنو ان" 0141172101 "Enhancing corporate governance for banking‏ یتضمن مبادئ الحو کمة ف 
للصارف وتتمثل ف : ˆ 

المبداأً الأول :يجب أن يكون أعضاء مجلس الادارة مؤهلين تماما لمراكزهم وان يكونوا على دراية تامة با لحو كمة وبالقدرة على ادارة العمل 
بالبنك » و يكون أعضاء مجلس الادارة مسغولين بشكل تام عن أداء البنك وسلامة موقفة المالى وعن صياغة استراتيجية العمل بالبنك وسياسة 
اللحاطر وتحنب تضارب الصاح وان ببتعدوا بأنفسهم عن اتخاذ القرارات عندما يكون هناك تعارض ف المصاح يجعلهم غير قادرين على أداء 
واحبهم على اكمل وحه تجاه البنك » وان يقوموا بإعادة هيكلة للمحلس ويتضمن ذلك عدد الأعضاء ما يشجع على زيادة الكفاءة » 
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وتتضمن واحبات الجلس احتيار ومراقبة وتعيين المديرين التنفيذيين . مما يضمن توافر الكفاءات القادرة على ادارة البنك وان يكون أعضاء الجحلس 
على دراية كافية .مبادئ وأسس الأنشطة المالية للبنك الي يجب اتباعها وبالبيغة التشريعية » ويقوم مجلس الادارة بتشكيل لجان لمساعدته ومنها 
ف الوقت المناسب لتحديد اوحه الضعف ف الرقابة وعدم التوافق مع السياسات والقوانين والنظم . كما يشكل مجلس الادارة جمنة ادارة 
الملخاطر تضع المبادئ للادارة العليا بشان ادارة عخاطر الائتمان »السوق السو »التشغيل »السمعة وعير ذلك من المخاطر» ولحنة الأحور الف 
تضع نظم الأحور و مبادئ تعيين الادارة التنفيذية والمسغولين بالبنك معا يتماشى مع أهداف واستراتيجية البنك . 

المبدأ الثاين :يجب أن يوافق ويراقب جحلس الادارة الأهداف الاستراتيجية للبنك وقيم ومعايير العمل أخحذا ف الاعتبار مصالح حلة الأسهم 
والمودعين وان تكون هذه القيم سارية فى البنك » ويجب أن يتأكد مجلس الادارة من أن الادارة التنفيذية تطبق السياسات الاستراتيجية للبنك 
وتمنع الأنشطة والعلاقات والمواقف الي تضعف الح وكمة واهمها تعارض المصاح مثل الإقراض للعاملين أو المديرين أو حلة الأسهم ممن هم 
السيطرة أو الأغلبية أو إعطاء مزايا تفصيلية لأشخحاص ذات الصلة » ويحب على مجلس الادارة والإدارة العليا توفير الحماية الملائمة للعاملين 
الذين يعدوا تقارير عن ممارسات غير قانونية أو غير أحلاقية من أي إحراءات تأديبية مباشرة أو غير مباشرة . 

المبدأً الغالكث :يجب على مجلس الادارة أن يضع حدودا واضحة للمسئوليات والحاسبة ف البنك لأنفسهم وللادارة العليا والمديرين وللعاملين 
وان يضع هيكل إداري يشجع على الحاسبة ويحدد المسئوليات . 

المبدأ الرابع:يجب أن يتأكد مجلس الادارة من وحود مبادئ ومفاهيم للادارة التنفيذية تتوافق مع سياسة المجحلس وان تلك المسعولين بالبنك 
المهارات الضرورية لإدارة أعمال البنك وان تتم أنشطة البنك وفقا للسياسات والنظم ال وضعها بحلس الادارة وفقا لنظام فعال للرقابة 
الداخحلية . 

المبدا الخامس :يجب على مجلس الادارة أن يقر باستقلال مراقى الحسابات وبوظائف الرقابة الداخحلية (ويشمل ذلك وظائف التطابق والالتزام 
والقانونية ) باعتبارها حوهرية لح وكمة المصارف وبغرض تحقيق عدد من وظائف الرقابة بغرض اختبار وتأكيد المعلومات ال يتم الحصول 
عليها من الادارة عن عمليات وأداء البنك » والإدارة العليا للبنك يجب أن تقر بأهمية وظائف المراحعة والرقابة الفعالة الداحلية والخارحية 
لسلامة البنك ف الآحل الطويل . 

ويجحب على مجلس الادارة والإدارة العليا للبنك التحقق من أن القوائم المالية تمثل الموقف ال الى للبنك ق جميع حوانبه وذلك من خلال التأكد 
من أن مراقى الحسابات الخارحيين بمارسوا عملهم بالتوافق مع المعايير المطبقة وان يشا ر كوا فى عمليات الرقابة الداخلية بالبنك المرتبطة 
بالإإفصاح ق القوائم المالية » ومن الملائم أن تقوم لحنة المراحعة الداخلية بكتابة التقارير مباشرة الى بلس الادارة . 

المبداً السادس :يجب أن ينأكد مجلس الادارة من أن سياسات الأحور والكافآت تتناسب مع ثقافة وأهداف واستراتيجية البنك ق الآحل 
الطويل وان ترتبط حوافز الادارة العليا والمديرين التنفيذيين بأهداف البنك ف الآحل الطويل . 

وأصحاب المصالح والمشا ركين الآحرين ف السوق أن يراقبوا بشكل صحيح وفعال أداء ادارة البنك ف ظل نقص الشفافية » وهذا يحدث إذا م 
يحصل المساحمون وأصحاب الصاح على معلومات كافية عن هيكل ملكية البنك وأهدافه » ويعد الإفصاح العام الملائم ضروريا وحاصة للبنوك 
اللسجلة ق البورصة لتحقيق الانضباط ف السوق » ويكون الإفصاح ف الوقت المناسب والدقيق من خلال موقع البنك على الإنترنت وق 
التقارير الدورية والسنوية » ويكون متلائما مع حجم وتعقيد هيكل الملكية وحجم تعرض البنك للمخاطر أو عما إذا كان البنك مسجلا ق 
البورصة » ومن ضمن المعلومات ال يجب الإفصاح عنها المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية » التعرض للمخاطر » الموضوعات المرتبطة بالمراجعة 
الداحلية وبا لح وكمة ق البنك ومنها هيكل ومؤهلات اعضاء مجلس الادارة والمديرين واللجان وهیکل الحوافز وسیاسات الاحور للعاملين 


والمديرين 
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المبداً التامن :يجب ان يتفهم أعضاء المجحلس والإدارة العليا هيكل عمليات البنك والبيغة التشريعية الق يعمل من خلاها ويعكن أن يتعرض البنك 
لمخاطر قانونية بشكل غير مباشر عندما يقوم بخدمات نيابة عن عملائه الذين يستغلون حدمات وأنشطة الي يوفرها البنك لممارسة أنشطة غير 
شرعية نما يعرض معة البنك للخطر . 

2:جراءات دعم الح وكمة في القطاع المصرفي 

1-2:العناصر الاساسية للحوكمة في القطاع المصرفي 

وتتمثل أهم العناصر الأساسية قي عملية الح وكمة في محموعتين: 

0 تمل المحموعة الأول الفاعلين الداحليين» وهم حلة الأسهم وججلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمراقبون والمراحعون الداخليون. 

0 أما الجحموعة الثانية فتتمتثل قي الفاعلين الخارحيين» المتمثلين ق المودعين» وصندوق تأمين الودائع» ووسائل الإعلام» وش ر كات 
التصنيف والتقييم الائتمايي» بالإضافة إلى الإطار القانون التنظيمي والرقابي. 

وترتكز الح وكمة - كما سبق القول - على عناصر أساسية لابد من توافرها حي يكتمل إحكام الرقابة الفعالة على أداء البنوك تتلحص في 
الشفافية» وتوافر المعلومات» وتطبيق المعابير الحاسبية الدولية» والنهوض .عستوى الكفاءات البشرية من خلال التدريب. 

ولا يرتبط نجاح الح وكمة في الجهاز المصرني فقط بوضع القواعد الرقابية» ولكن أيضا بأهمية تطبيقها بشكل سليم» وهذا يعتمد على البنك 
لم ركزي ورقابته من حهة» وعلى البنك المع وإدارته من الجهة الأخحرى. 

وجب أن تكون إدارة البنك مقتنعة بأهمية مثل هذه القواعد والضوابط» نما يساعد على تنفيذها. وهذا ما يكشف عن دور كل من مجلس 
الإدارة بقسميه التنفيذي وغير التنفيذي» وحان المتابعة ال توفر له البيانات اللازمة عن أداء البنك» وإدارات التفتيش داحل الجهاز المصرق الي 
تعرض تقاريرها على مجلس الإدارة والمساهمين» الذين يجب أن يقوموا بدورهم ف الرقابة على أداء البنكء إلى حانب المساحمة ق توفير رؤوس 
الأموال في حالة حاحة البنك إليها. 

والممارسة السليمة للح وكمة تؤدى عامة إلى دعم وسلامة الجهاز المصرق» وذلك من خلال المعايير ال وضعتها " لحنة بازل " للرقابة على 
البنوك وتنظيم ومراقبة الصناعة المصرفيةء وال من اهي" 

6 الإعلان عن الأهداف الإستراتيجية للحهاز المصرق وللبنك وتحديد مسعوليات الإدارة. 

© التأكد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم الكامل لمفهوم الج وكمة» وعدم وحود أخحطاء مقصودة من قبل الإدارة العليا. 

8 ضمان فاعلية دور المراقبين وإدراكهم لأهمية دورهم الرقابي. 

ضرورة توفر الشفافية والإفصاح في كافة أعمال وأنشطة البنك والإدارة. 

2-2:اثر الحوكمة في القطاع المصرفي 

يؤدى تطبيق البنوك للح وكمة الى نتائج إيجابية متعددة أحمها زيادة فرص التمويل وانخفاض تكلفة الاستثمار واستقرار سوق المال » والحد من 
الفساد » كما أن التزام البنوك بتطبيق معايير الح وكمة يسهم فى تشجيعها للش ركات الي تقترض منها بتطبيق هذه القواعد وال من أحمها 
الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة ويؤدى تطبيق الش ر كات لبادئ الح وكمة الى انخفاض درجة المخاطر عند تعاملها مع البنوك والإقلال من 
التعثر . 

3-2:ارساء و تعزيز الحو كمة في القطاع المصرفي'' 

نظرا للدور الحيوي الذي تقوم به البنوك ف الاقتصاديات الوطنية »فان تطبيق الحو كمة تي القطاع المصرق يعد امرا قي غاية الاحهمية لضمان 
سلامة الجهاز المصرقي و تحقيق الكفاءة في الاداء و لدعم دوره قي حدمة الاقتصاد الوطي. 

هذا و يرى الخبراء ان الح وكمة من المنظور المصري تتضمن الطريقة ال تدار بها المؤسسات المصرفية بواسطة حالس ادارا »و الادارة العليا و 
ا 

وضع اهداف البنك. 
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ك اوارة الغملات الرهةن الك 
 -‏ ادارة الانشطة و التعاملات بطريقة امنة و سليمة ووفقا للقوانين السارية ما يحمي مصاح المودعين. 
مراعاة حقوق اصحاب المصاح المتعاملين مع البنك عا فيهم الموظفين و العملاء و المساهمين و غيرهم. 
و من ناحية احرى اشار الخبراء الى اهمية تنو ع الخبرات في محلس ادارة البنوك و تحديد المسؤوليات للتقليل من الفساد»على اعتبار ان الح وكمة 
من مقتضياها الضغط على التساد و حاربته بشن الوسائل. 
كذلك فان الج وكمة من المنظور المصرق تعن النظام الذي على اساسه تكون العلاقات الى تحكم الاطراف الاساسية» عا يؤدي الى محسين الاداء 
و النجاح. 
هذا و قد سجلت التجارب العملية في محال الرقابة و الاشراف ضرورة توافر مستلزمات ملائمة من المراحعة و الفحص داخحل البنك»ويؤدي 
التطبيق السليم لبادئ الح وكمة على حعل عمل المراقبين اكثر سهولة »حيث يساهمفي دعم التعاون المشترك بين ادارة البنك و المراقبين. 
و قد اد ركت نة بازل ١‏ تحقيق الرقابة المصرفية بشكل فعال لن يتم الا تي وحود تطبيق سليم للحوكمة داحل الجهاز المصرق. 
و من متطلبات ضمان التطبيق السليم لمبادئ الح وكمة في البنوك ما يلي: 
- للرقابة من خلال مجلس الادارة و هيات الاشراف و الرقابة الداحلية. 
 -‏ الرقابة من خلال اشخاص ليس هم صلة بالعمل اليومي قي جحالات العمل المخحتلفة لضمان سلامة الرقابة. 
 -‏ رقابة مباشرة على محالات العمل المحتلفة في البنك. 
- - ضرورة وجحود وظائف مستقلة لادارة المخحاطر و المراجعة. 


المحور النالث: واقع تطبيق الحوكمة في الجهاز المصرفي الجزائري 

1:معايير الحوكمة في الجهاز المصرفي 

. معايير لحنة بازل للرقابة المصرفية العالية  Basel C0111) ) e‏ ( 

ت ركز مقررات نة بازل للرقابة المصرفية قي مقترحاها المعدلة الصادرة سنة 1999 و الى اصبحت تعرف مقررات بازل 2 على اهمية و 
ضرورة الح وكمة الجيدة لتحقيق الاستقرار المصرفق »و من اهم ال ركائز الي يقوم عليها اتفاق بازل 2 الافصاحو الشفافية و هو العنصر 

الجوهري في حوكمة الشركات و البنوك»حيث قامت نة بازل بدراسة هامة حول متطلبات تعزيز الح وكمة في المؤسسات المصرفية »و ترتكز 
هذه الدراسة على دور و مسؤوليات مجلس الادارة »و ابراز دور المدققين الداحليين و الخارحيين و دور السلطات الاشرافية و الرقابية ق تامين 
ارک دة ى الوك . 

حيث وضعت بحنة بازل تي العام 1999 إرشادات خحاصة باح وكمة في المؤسسات المصرفية والمالية وهي تركز على النقاط التالية“" 

1 - قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الحيدة والنظم الى يتحقق باستخدامها تطبيق هذه 


2 - إستراتيجية للش ركة معدة حيداء وال عوحبها يكن قياس نحاحها الكلي ومسامة الأفراد في ذلك. 

3 - التوزيع السليم للمسفوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظيفيا للموافقات المطلوبة من الأفراد للمجلس. 

4 - وضع آلية للتعاون الفعال بين جحلس الإدارة ومدققي الحسابات والإدارة العليا. 

5 - توافر نظام ضبط داخحلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداحلي والخارحي وإدارة مستقلة للمخاطر عن خحطوط العمل مع مراعاة 
تناسب السلطات مع المسئوليات ) Checks & Balances‏ (. 

6 - مراقبة حاصة لمراكز المخاطر ف المواقع الي يتصاعد فيها تضارب المصال» ما في ذلك علاقات العمل مع المقترضين المرتبطين 
باللصرف وكبار المساهمين والإدارة العلياء أو متخذي القرارات الرئيسية في المؤسسة. 
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7 - الحوافز المالية والإدارية للإدارة العليا الي تحقق العمل بطريقة سليمة» وأيضا بالنسبة للمديرين أو الموظفين سواء كانت في شكل 
تعویضات أو ترقیات أو عناصر اخرت: 

8 - تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج. 

معايير مؤسسة التمويل الدولة " 

وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام 2003 موحهات وقواعد ومعايير عامة تراها أساسية لدعم الج وكمة ق 
الأؤسسات على تنوعهاء سواء كانت مالية أو غير مالية» وذلك على مستويات أربعة كالتالي: 

1 - اللممارسات المقبولة للحكم الجيد 

2 - حخطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد 

ا أساسية لتحسين الحكم الجيد عليا 

4 - للقيادة 

2: الدلالات و المؤشرات الأساسية للح وكمة في الجهاز المصرفي الجزائري“" 

ان قضية الح وكمة بشكل عام لم تكن مطروحة للنقاش في الجزائر »ونظرا لتصنيف الجزائر في مراتب حد متقدمة في الفساد الاداري و ضعف 
مناخ الاستثمار»اصبح تبن الح وكمة يطرح بالحاح »الامر الذي دفع بالدولة الى تكوين لجنة ميت" لحنة الحكم "حن و ان كان تاسيس هذه 
اللجنة موجه لارضاء اطراف خارحجية »الا انه نعتبر ذلك بداية الاحساس باحية تبن هذه المبادئ »الي اصبحت من المعايير العالية ق تقييم 
اقتصاديات الدول و مناخ الاستثمار ها. 

وفيما يتعلق دى تبن تطبيق مبادئ الح وكمة في البنوك الجزائرية »فاا مازالت نم ترق الى المستوى المطلوب»او في مرحلتها الجنينية رغم وحود 
بعض الدلالات و المؤشرات الي بعكن تفسيرها باها مؤشرات اولية توحي ببداية ادحال هذه المبادئ في ادارة المنظومة المصرفية الجزائرية. 

و تتمشثل اهم هذه الدلالات في العناصر التالية: 

- اصبح تعيين مسيري البنوك يتم على اساس الكفاءة العلمية »بالاضافة الى ابرام عقود نحاعة بين الجهات الوصية و هؤلاء المسيرين»من 
احل الدفع بتطوير الاداء و الحرص على تحقيق نتائج حيدة. 

ب ممكين الجهاز المصرف من اليات التحكم الخاحي»و الي تتمثل في الميئات الرقابية الخارجحية »اي تلك المتمثلة قي اللجنة المصرفية »و 
اعطائها صلاحيات واسعة .عراقبة انشطة البنوك »و تحلى ذلك من خلال الامر 11-03 المؤرخ في 2003-08-26 )معدل و المتمم لقانون 
النقد و القرض »الذي الزم البنوك بوضع نظام المراقبة الداحلية»و انشاء لجان حاصة بادارة المخاطر. 

و نشير هنا ان البنوك الجزائرية استفادة من برامج دعم و عصرنة النظام المالي »الذي اقره الاتحاد El o‏ البنوك على احراء 
عمليات التدقيق الداحلي»و ارساء قواعد سليمة تتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية» ووضع عخطط مراقبة التسير. 

- إعطاء صلاحيات اوسع حالس الادارة »وتحديد الاطر الي تحكم اعضاء مجلس الادارة »و الوصاية باعتبار ان الدولة هي المالك الوحيد 
لراسممال البتزك العمومية. 

و في الاحير يمكننا القول ان تطبيق الح زكمة ق المنظومة المصرفية الجزائرية لا يزال قي مرحلته الاولية»الا انه يحب ان تدعم التجحربة خحاصة قي 
ظل انفتاح السوق المصرفية و زيادة المنافسة »اين يصبح للح وكمة دور فعال في ضبط الاطر العلمية و الانشطة »حن تتفادى الانحرافات و 

بحنب و قوع الازمات للمالية. 

و على الرغم من تلك الدلالات المشار اليها »فاننا نسجل بعض المؤشرات الى تدل على ضعف بحسيد الج و كمة في المنظومة المصرفية الجزائرية 
و الي تظهر من خلال: 

- ضعف الشفافية و الافصاح الحاسبي من طرف البنوك الجزائرية. 

= هلم الام مقر اليانات الحاسية و اليرايات هده الوك 


ر 


4 


»` ر مات رتت و دار اعمال حوكمة الشركات كالية للحد من الفساد المالى والاداري O‏ 
LFBM‏ ينظم الملتقى الوطنى حول: يومى 7-6 ماي 2012 0 


3 


LU 
GOUVERNANCE 


- عدم التقيد بنشر المعلومات قي وقتهاءو التاحر الملاحظ ق اعداد تقارير النشاطات السنوية. 
- عدم التزام بنك الحزائر بنشر وضعيته الشهرية »كما ينص على ذلك قانون النقد و القرض سرواء قانون 10-90 او الامر 03- 


1 

- عدم تطبيق القواعد امحاسبية المتعارف عليها دوليا قي احاسبة المطبقة ق البنوك الجزائرية. 
عدم تفعيل العمل .عر كزية الميزانبات 

خاغة: 


من خلال هذه المداحلة تم ابراز الدور الذي تلعبه الح وكمة قي القطاع المصرقي للحد من الفساد الاداري و يتضح هذا من خلال الاهمية من 
تطبيقها و المتمثلة فى: 

1 - اصبحت درحة التزام البنوك و الش ركات بتطبيق مبادئ الح وكمة احد المعايير ال يضعها المستنمرون في اعتبارهم عند اتخاذ قرارات 
الاستثمار»خحاصة في ظل النظام الاقتصادي العا مي الحالي الذي يتسم باشتداد المنافسة في الاسواق الحلية و الدولية» ومن تم فان البنوك الي تطبق 
مبادئ الح وكمة تتمتع .عيزة تنافسية لجلب الودائع و اقتحام الاسواق و حلب العملاء. 

2 - أن تطبيق مبادئ الح وكمة يؤدي الى تحسين ادارة البنوك و بحنب التعثر و الافلاس و يضمن تطوير الاداء و يساهم في اتخاذ القرارات 
ا ا 

3 - يعمل تبن اطار مبادئ الح وكمة في البنوك الى ربط المكافات و نظام الحوافز بالداء ما يساعد على تحسين كفاءة اداء البنك بشكل 
عام. 

4 - تبي معايير الافصاح و الشفافية في التعامل مع المستشمرين و المقرضين في اطار التطبيق السليم لمبادئ الح وكمة يساعد على منع 
حدوث الازمات المصرفية. 

5 - توؤكد العديد من الدراسات الدولية ان هناك ارتباطا وثيقا على مستوى الاسواق الناشغة بين اداء البنوك و مدى الالتزام بتطبيق 
المعايير و المبادئ المتعلقة .عفهوم الح وكمة. 

ان تعزيز مبادئ الممارسات السليمة للحوكمة في الحهاز المصرفي احزائري يجب ان يكون عن طريق بنك الزائر باعتباره السؤول عى تنظيم و 
رقابة البنوك و الاشراف عليهاء كما يجب ان تتبن البنوك الحزائرية اسس و مبادئ الح وكمة»لان غياب الح زكمة يعي الفوضى و الاهُيار» كما 
كان الحال بالنسبة لبنك الخليفة و البنك الصناعي و التجاري الى حانب تفشي ظاهرة الفضائح المالية على مستوى البنوك العمومية بسبب 
غياب و عدم تفعيل الادوات الرقابية. 

و هذا لابد من احراء اصلاحات عديدة من بينهاتقوية عمل مبحلس الادارة من حلال التحديد الواضح للمهام و المسؤوليات الي يضطلع ها من 
حلال تعينات المدراء النستقلين و تشكيل اللجان المساندة بمدف التحكم في عملية اتخاذ القرارات باحترافية عالية. 

بالاضافة الى احراءات المراحعة و التدقيق الي بحريها البنوك و البنك الم ركزي محتاج الى عملية تقييم»فالبرغم من القوانين الملزمة للبنوك 


باجراءات التدقيق الداحلي و الخارجي الا ان البنوك لا تلتزم بذلك»و رغم دور البنك الم ركزي في التدقيق على اعماهاءالا ان الفضائح الي 
تعرضت فا البنوك ف الاونة الاحيرة تظهر مدى الحاجة الى تقييم عمليات المراحعة و تقويتها. ة الى تقييم عمليات المراحعة و تقويتها. 
أ بشير مصطفى :" الحملة الدولية لمحاربة الفساد« هل تستفيد In fos @ ech —chorouk.com lıڊرع lin‏ 
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